كان كلامنا المتقدم في تبيان المراد من الموضوع الذي قلنا إنه عند الشك فيه  لابد أن نرجع إلى العقل أو العرف أو لسان الدليل، وقال الماتن: إن المراد من الموضوع تارة ما يكون دخيلاً في ترتب الحكم وفعليته، والذي هو كالاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج، والزوجية لوجوب الإنفاق، وأخرى ما يكون بمثابة نسبة العرض إلى موضوعه، أو القضية الحملية إذا صح التعبير، هناك موضوع ومحمول، وقلنا إن كلام الأصوليين في الموضوع بالمعنى الثاني، باعتبار ترتب الكثير من الأحكام عليه، وبالتالي إذا أردنا أن نحدد الموضوع الذي نرجع إليه عند الشك، فكلامنا على الموضوع بالمعنى الثاني وليس الأول، أما الموضوع بالمعنى الأول وإن كان له دخل، وإن كان يعمه الحكم، لكن ليس هو، إذا صح التعبير، هو وجوده وجود هامشي، يعني تبعي للموضوع بالمعنى الثاني، وقد أجمل الكلام الماتن في هذا بأن الشك لو كان في الموضوع بالمعنى الأول لكان الاستصحاب لا يجري إلا في موارد قليلة، بينما إذا كان بالمعنى الثاني فواضح، في كل مورد من الموارد يجري الاستصحاب، لماذا لا يجري الاستصحاب إلا في موارد قليلة؟ لأن هذا الوصف الذي أخذ في الحكم، أو القيد، إنما يؤخذ في كبريات تنطبق على الأحكام، والشك لا يكون في مثل تلكم الكبريات إلا عند الشك في نسخ الحكم في الأعم الأغلب، ونحن كلامنا في جريان الاستصحاب أعم من قضية الشك في نسخ الحكم.
بعد أن بينا هذا المطلب، الماتن يريد أن يدلل على أن ما أفاده الشيخ الأعظم وغيره تبعاً له، من أن المرجع هو العرف، صحيح في الجملة، بمعنى أننا لابد أن ننظر إلى الدليل الدال على كيفية رجوعنا إلى العرف عند الشك في الموضوع، والماتن في هذا اليوم يبين لنا بطريق يسلكه، هذا الطريق يختلف عما تقدم من استدلالات القوم ويدعي الماتن بأنه هو الطريق الأمثل، فيقول عندنا نشك في عنوان مأخوذ في قضية شرعية، هذه القضية الشرعية لابد أن يعمل بها المكلف، يعني هي مورد لعمل المكلف، فالشك تارة يتعلق بالمفهوم، كما إذا شككنا في تحقق الحج مثلاً مع عدم الوقوف بعرفة مثلاً، الموقفين الاختياري والاضطراري، والاكتفاء مثلاً بالموقف في المشعر، وكذلك أيضاً تارة يكون الشك أيضاً يعني على هذا القبيل في الصلاة، تحقق الصلاة مثلاً، عندما يصلي المكلف دون فاتحة الكتاب، أو الشك في تحقق الصعيد في الأرض الملساء، التي لا غبار عليها، أو تحصل وتحقق مفهوم الغناء بمجرد ترجيع الصوت وترديده، فهذا النحو نقول شك في المفهوم، وأخرى يكون الشك في مرحلة التطبيق مع كون المفهوم بين الوضوح، مثلاً: مفهوم البيع عندنا واضح، هو الانتقال بين الثمن والمثمن، وكذلك أيضاً الإقالة، هي رجوع كلٍ من البائع والمشتري في ماله، في الذي له....

...

هو في الحقيقة الذي يعني يبيع، لأن حقيقة العقد أصلاً في الإيجاب...
الحقيقة هو في الرجوع، باعتبار أصل العقد في الإيجاب، ذاك مكمل...

...
الإقالة لا، أقصد هو رجع في البيع، يعني المشتري رجع في البيع، لكن قَبِل المشتري هذا الرجوع طبعاً، أقاله البائع يعني، ولذا الموجب، دائماً حقيقة العقد يتحقق بالموجب، وكذلك أيضاً في الطلاق، لو طلق ببعض الألفاظ هل يتحقق الطلاق أم لا، كما في الزواج أيضاً، هل يتحقق الزواج ببعض الألفاظ أم لا؟ أو بالكتابة مثلاً، لو كتب...

...

طبعاً عندهم كلام أنه عقد النكاح يتحقق بـ....

طبعاً يستدلون ببعض ما ورد، (وبكلماتك استحللت فرجها)، يعني هذا نوع من العقود التي لا تتحقق إلا بالألفاظ، بالكلام...

....

فيه قول، لكن أتكلم عن المشهور، بالألفاظ نعم...

طيب، لأن نحن عندنا الشك في الحقيقة تارة يرجع كما قال الماتن إلى الشك في المفهوم، الحج ما ندري، تحقق الحج أو ما تحقق عند ترك الموقف الاختياري والاضطراري في عرفة؟ وكذلك أيضاً الصلاة، باعتبار لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والصعيد، لأن هناك أدلة دالة على أن الصعيد هو تراب أو على الأقل فيه شيء من الترابية كشيء من الغبار...

وأيضاً في مرحلة التطبيق كما قلنا، عند وضوح المفهوم لكن الشك في التطبيق، الماتن يقول: في كلتا المرحلتين، تارة الشارع يتصدى لبيان ما يريده، هو الشارع بعد، يقول أنا الآن عندما تشكون في شيء، أنا لا أجعلكم حيارى، وإنما أوضح لكم مرادي، مثلاً، هذا الادعاء موجود، عندما نقول الركن في الصلاة، الركن هو يعني ما يوجب بطلان الصلاة عمداً وسهواً، فمعنى ذلك أن ما هي الصلاة لا تتحقق، الصلاة عرفاً موجودة، لكن الصلاة المرادة من لدن الشارع غير متحققة، فنقول ههنا الشك في المفهوم موجود، بل أكثر من ذلك نقول: إن المفهوم متحقق بنظر العرف، ولكن واضح بأن المفهوم الذي يطلقه العرف على هذا المصداق لايريده الشارع، وإنما يريد المفهوم الخاص الذي كشف عنه بتوافر الأركان فيه، مثلاً نقول هكذا...

فإذا كان للشارع بيان، فبعد نكتفي ببيان الشارع، يعني لابدية الرجوع إلى الشارع في تشخيص المراد، بعد ما نقول نرجع إلى المفهوم الدقي والعقلي، كذلك لا نقول إن المرجع هو العرف، في المقامين، وإنما المرجعية تكون لبيان الشارع بادئ ذي بدء، لأن الشارع هو كشف عن ما يريده، ولذلك الماتن، طيب الشارع ما كشف، ماندري، يعني ما أبان، ونحن الآن في مورد شك، يقول في هذا المقام يمكن أن نرجع إلى العرف، لتخصيص مراد الشارع، لماذا؟ يقول: لأن الشارع عندما أطلق، ما بين مراده الخاص، فمعنى إطلاقه أنه اكتفى بما يفهم من لدن العرف، هناك إذاً اكتفاء من الشارع، يعني ما يريد معنى مخصوص، ولو أراد هذا المعنى المخصوص لكشف النقاب عنه، أوضحه، كما رأينا مثلاً بالنسبة للأركان هناك أدلة دالة على أيضاً بطلان الصلاة بعدم تحقق مفهومها بانعدام أحد أركانها، طيب إذا ما قال، ونحن فعلاً تركنا واجباً، ما تركنا ركناً، مثل ترك فاتحة الكتاب، واجب، رغم وجود لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لكن عند الشك في تحقق المفهوم ماذا نبني عليه؟ الرجوع إلى العرف، فإذا كان العرف يرى أن هذه صلاة، بها ونعمت كما يقال...
طيب ألا نحتمل أن الشارع له مراد غير ذلك لكنه ما كشف عنه ما أبانه ما أوضحه؟ يقول هذا الاحتمال موجود، لكن لا يمكن البناء عليه، والاعتماد على أن له مراداً خاصاً لم يكشف عنه، لماذا؟ لأن هذا خلاف حكمة الشارع واحد، اثنان، المراد الخاص كما قلنا في الأعم الأغلب يكون هناك إبانة وكشف عنه، وعدم الكشف يعني معناه أنه ليس له مراد خاص، فنقول لو كان له مراد مخصوص ولم يكشف عنه، هذا يحتاج إلى شيء من العناية التي من خلالها نستطيع أن نثبت هذه الإرادة الخاصة التي لم يكشف عنها، وهذا من قبيل عدم الدليل دليل العدم، يعني ما عندنا شيء يكشف عن إرادة خاصة للشارع...
...

نعم أحسنت، يعني في الحقيقة، لكن الآخوند ماذا قال؟ هو يريد أن يفرق بين ما يقوله هو وما يقوله الآخوند، الآخوند استدل عليه من خلال لا تنقض اليقين بالشك، كلام الشارع، هو الطريق الذي سلكه ليس كذلك...

....

نعم هو يريد يشير حتى يبين أن الطريق الذي سلكه يختلف عن طريق الآخوند، طبعاً هو فيه شيء من الاختلاف الحيثي، لكن المطلب واحد...

يمكن أيضاً أن نقول إن يعني مراد الشيخ الأعظم والمحقق العراقي والآخوند الخراساني، هو المراد واحد، وإنما يعني كانت العبارات تدور حول هذا المعنى، طبعاً قد يدعي بعض العلماء أنه يعني الكشف عن المعنى من خلال الطريق الذي يسلكه أوضح، لا يخفى أن ما أورده الماتن فيه شيء من الوضوح يعني، فعلاً إذا كان للشارع مراد خاص، ولم يبن مراده الخاص....

أما ادعاء الآخوند أصلاً من نفس كلام (لاتنقض) نحن نفهم أنه مراده هو العرف، هذا يعني النقض عرفاً كذلك، هذا قليلاً فيه يعني شيء من التأمل، هذا يعني مثل ما نقول جزأ القضية، من خلال تجزئة المطلب أبان أن مراد الشارع هو الإيكال إلى العرف عند الشك في المفهوم، هذه فقط الحيثية التي أوردها الماتن...

بعد ذلك يضيف شيئاً، طيب نحن الآن قلنا نرجع إلى العرف، طبعاً كما لا يخفى عليكم أن العرف عندما نرجع إليه في تشخيص المفهوم أو في تطبيقه على موضوعه، في المقامين، العرف في الأعم الأغلب عنده تسامح، يعني ما يطبق المفاهيم بشكل دقة، دائماً عنده تسامح العرف، يقول: نحتاج أن نقيد ما أفدناه، نقول نعم نرجع إلى العرف لكن في التطبيقات العرفية الدقيقة التي فيها ميزان، معيار، وللماتن شاهد على هذا المطلب، يقول: أنظر العلماء في الأوزان والمقادير وتحديد المسافات، لما نقول مثلاً كيف يتحقق الفرسخ، أو الكيلو في زماننا مثلاً؟ ما نقدر نكتفي بالعرف، نقول والله هذه المسافة تقدر عرفاً بستة عشر فرسخاً، ونكتفي بهذا التقدير العرفي، لا، العرف، لكن فيه تطبيق دقي، بمعنى أن المساحة التي ينطبق عليها الفرسخ دقة بنظر العرف، ولذلك يقول الشك في تحقق هذه المفاهيم يجعلنا ماذا؟ نبني على الحكم الذي كنا نبني، يعني مثلاً قطعنا المسافة أو لم نقطع المسافة؟ تقول والله بنظر العرف هذه المسافة كأنها قُطعت، تحققت شرعاً، ماتقدر، إلا أن تتيقن بأن المسافة قد قطعت، ولذلك، أيضاً عندما تقول هذا مثلاً صاع أو ليس بصاع، مد أو ليس بمد، كيلوغرام أو ليس كيلوغراماً
؟ والله وزنه كأنه صاع، كأنه مد، يقول هذا ما يفيد، لابد أن تتحقق من أن انطباق المفهوم عليه دقة، يعني نظرة عرفية صحيح، لكن لابد أن يكون يعني ما يتسامح في مثل ذلك....

لكن يقول طبعاً لما نقول هناك إطلاق مجازي وإطلاق حقيقي، لكن يقول نحن نقبل إن تطبيق العرف فيه شيء من التسامح، وهذا يأخذ به الشارع، مثلاً لما يقول لك: كفارة من ترك الصوم إلى، يعني أخر القضاء إلى السنة الجائية، إلى دخول شهر رمضان الثاني من السنة الجاية، كفارة تأخير كل يوم مد من الطعام، وجيت تريد توزن المد، وكان هذا الطعام طبعاً حنطة، والحنطة طبعاً كما تعرفون فيها شيء من التراب، يعني ليس دائماً يصير الغربال الذي من خلاله تصفى الحنطة، يزيل مثلاً كل الشوائب الأخرى وتبقى الحنطة نظيفة، فيها طبعاً شيء، بحيث أنك لو وزنت هذا المد دقة لوجدته مداً إلا كذا غرام، باعتبار إشابة المد بشيء من الشوائب غير الحنطة، في الجملة في تطبيقات المفهوم على مصاديقه نقبل وجود التسامح العرفي، ولماذا نقبل؟ لأن هكذا العرف يتعامل، العرف دقة يتعامل هكذا، ليس يتعامل بالدقة العقلية، الدقة العرفية قائمة على هذا إذا صح التعبير، يعني في تحديد الأوزان والمساحات مبنية على الدقة، لكن في تحديد تطبيق المفهوم على مصاديقه في الأوزان، لا، نرى أن العرف فيه شيء من التسامح، يعني ما يطبق أن والله هذا كيلوغرام بالدقة، أصلاً ما ينقص حتى بعض الغرامات، لا، هذا ما فيه هذا الكلام...
ثم ذيل هذا المطلب بتذييل...

طيب الآن ما استطعنا أن نشخص مراد الشارع من لسان الدليل، وما عرفنا أن المراد أيضاً، شككنا، نعم، في تشخيص المفهوم عرفاً، فما هو المرجع في مثل هذه الحال؟ يقول المرجع طبعاً الأصول العملية، فيه بعض الأحيان تقتضي الاحتياط، في بعض الأحيان تقتضي البراءة كما مر علينا، أو تطبيق بعض القواعد الفقية...

ولذلك يقول (يحفظه الله):

الأول أن الشك في العنوان المأخوذ في القضايا الشرعية التي تقع مورداً لعمل المكلف تارة يتعلق بمفهومه، كالشك في مفهوم الحج، يعني مفهوم التكليف هذا، مفهوم هذا الوجوب، والصلاة والصعيد والغناء، وأخرى لا، المفهوم فيه شيء من الوضوح، غير مشاب بغموض، لكن الإشكالية أين؟ في تطبيق المفهوم على مصداقه، كالشك في تحقق البيع، والإقالة، والطلاق، الطلاق ببعض الألفاظ، لو قلت مثلاً: فصلتك عني، أو أبعدتك عن بيتي...

نعم، طبعاً هذا لا يتحقق، أيضاً فيه كلام، إذا يفهم من العرف، يقولون الأعراب إذا قال بعد لا تدخلين بيتي حتى يدخل الجمل في سم الخياط، يعني معناه أنك خلاص، بعد ما يمكن أن تكوني زوجة لي، ليس أريد أن أعلقك، لا، قد يقول يفهم العرف منها كما يفهم من لفظ طلقتك وأبنتك وأنت طالق...
...

تنحاشين عني هذه جديدة....

....

كنت فبنت، نعم، هذه إبانة لها، لا، الإبانة قد عاد يفهم منها مثل الطلاق، يعني بينونة بينهما، فصل يعني...
والطلاق ببعض الألفاظ الخاصة، وفي كليهما إن أمكن الرجوع للشارع المقدس لتعرضه للجهة المشكوك فيها فهو، وإلا كان مقتضى الإطلاقات المقامية الإيكال للعرف فيه، لأنه بعد فرض كون القضية عملية وتوقف العمل بهذا الحكم على تطبيق العنوان المأخوذ في هذه القضية وفرض عدم تعرض الشارع لذلك، فالظاهر أن الشارع أوكل التطبيق للعرف المخاطبين بهذا، بحسب ما يتيسر لهم ويصلون إليه بالوجه المتعارف للعرف، وإرادة خلاف ذلك تحتاج إلى عناية وتنبيه، وإذا لم ينبه، فعدم الدليل دليل العدم كما قلنا...

نعم لابد من كون التطبيق حقيقياً في نظر العرف، ولا مجال للاكتفاء بالتطبيقات التسامحية المبنية على نحو من المجاز واعمال العناية، لخروج هذه التطبيقات عن ظاهر الإطلاق، حيث لا يعول العرف عليها في خطاباتهم وأحكامهم وامتثالاتهم، ومن هنا أفتى الفقهاء بعدم التسامح في موارد التحديد كالأوزان والمسافات، لابد أنك تقطع اثنين وعشرين كيلو كاملة تامة...

كما لا مجال للبناء على أن المعيار هي التطبيقات العقلية المبنية على البحث والتدقيق المغفول عنه عند العرف بحسب طبعهم المتعارف لهم، لخروج ذلك عن مقتضى الإطلاق المقامي المشار إليه، لأن الغفلة المذكورة لا تمنع من التطبيق الحقيق على خلاف التطبيق الدقي، بخلاف التسامح، فإن التطبيق الذي فيه تسامح مجازي، وليس دقياً ولا عرفياً أيضاً....

قلنا يقبل الشارع تطبيق بعض المفاهيم على مصاديقها عرفاً لأن العرف يرى ذلك، يعني يرى ذلك دقة بحسب نظره العرفي، مثل ماذا؟ مثل جواز امتثال التكليف بصاع الحنطة بما إذا كان مخلوطاً بشيء من التراب أو التبن بالوجه المتعارف، وإن كان لو وزناه دقة لوجدناه أقل...

وكذا الحال في سائر موارد الاستهلاك، وإذا افترضنا عدم تيسر تشخيص المفهوم أو المصداق للعرف لخفاء الحال عليهم، نرجع إلى الأصول العملية والقواعد....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

